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إلى وسائل  معينة من قبل الحكومة من الخبراء مجموعةتم تسريب مشروع قانون أعدته  أفريل 29في يوم 
. و عبر العديد من منظمات المجتمع المدني والأكاديميين عن انتقادات لهذا المشروع. الإعلام الاجتماعي

لترشيح وتعيين  ةمقترحال الآلياتالهيئة الانتخابية من خلال  على السيطرة االترويك محاولة هابين ومن
. أعضاء الهيئة الانتخابية القادمة، بإلاضافة إلى عدم وجود مشاورات شاملة قبل أو أثناء عملية الصياغة

ذات هيئة انتخابية  لإرساءبديلة  حلول إلى وفي الوقت نفسه، دعت عدة منظمات المجتمع المدني
وقد قام فريق  2.بغية المساهمة في المناقشة وعملية صنع القرارخصائص مختلفة 

بالإضافة إلى ذلك، و . للهيئة الانتخابية الأول قانونالالحكومة بمراجعة وتعديل مشروع  من الخبراء من
 هذا الفريق  ففي الأسبوع الماضي، اجتمع 
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-قد أثار ت هيكلة الهيئة الانتخابية المقبلة جدلاً  كبيراً . ولكن لا تحدد المعايير الدولية تركيبة معينة  
للهيئات الانتخابية. ففي جميع أنحاء العالم توجد منها كل من الفنية و السياسية أو المختلطة على حد 

 السواء و لكل خيار ايجابياته و سلبياته.

بغض النظر عن النموذج الذي سيتم اختياره في تونس، ينبغي أن يؤدي أعضاء الهيئة الانتخابية مهامهم 
بطريقة نزيهة و محايدة4 و يجب أن يتم اختيار المرشحين لهذا المنصب وفقاً لكفاءتهم وفي حدود الإمكان 

عبر جلسات استماع لتعزيز شفافية عملية الاختيار. و تساعد هذه الممارسات الفضلى على ضمان و 
تعزيز مشر و عية الهيئة الانتخابية المستقبلية5. و إذا تقرّر تعيين أعضاء الهيئة الانتخابية من قبل المجلس 

الوطني التأسيسي فينبغي أن يكون التصويت من طرف أغلبية موصوفة6 لضمان تمتع أعضاء الهيئة 
 الانتخابية بتأييد سياسي على نطاق واسع7

-أما بالنسبة لولاية الهيئة الانتخابية فينبغي التمييز بين مجالات اختصاص الهيئة في نطاق مسؤولياتها 
المنفردة و الكاملة و دور ها الإشرافي و الاستشاري. هذا ما سيمكنها من التركيز على جوهر عملها مع 

 الاستفادة من الخبرات في المؤسسات العمومية و الإدار ات المختصة للقيام بالأنشطة الأخرى8

-ينبغي تحديد أدوار و مسؤوليات كل من الهيكل الرقابي و الهيكل التنفيذي دون أي غموض فيكون 
 للأول سلطتي صنع القرار و الإشراف بينما يختص الثاني بصلاحيات تنفيذية و إدارية و ميدانية و مالية9

-ينبغي أن تعمل الهيئة الانتخابية المقبلة على نحو شفاف و محايد و مستقل. و تقتضي الشفافية تسهيل 
الوصول إلى المعلومات10 و نشر القرارات و الإعلام حول جميع الأنشطة و الجوانب التقنية المتعلقة 

بالعملية الانتخابية بصورة فعالة و في الإبان بالإضافة إلى التشاور مع كل الأطراف المعنية على أساس 
منتظم لتعزيز التفاهم و التقبل الايجابي للقرارات11. كما ينبغي التنصيص في القانون على مبدأ عام 
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